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 :الملخص 

فـلاس  لقد تبني المشروع الجزائري نظام قانوني صارم بشأكن الإفـلاس وهكدـد  ـ  هكنـيم ل الـو القـول  إ

فلاسـيم يتنـجمو  يـع البيـاتي  الـك ل تـشأ نـ  بشـأكن  ذا صدر حكم عو المحكمة المختصة يقضيـ  إ ل اإ التاجر اإ

بعيـدا عنـدما  ـص الجـكم  ولم يقف المشرع عند سـ نيم لقـانون يـنظلم المسـأكم ارملـا بـ  ذهـ . شخص المفلس 

القاضي بشهر الإفلاس  هتمام خاص فنظلم  يع الكح م و البياتي  المتعلقة بيم،خاصة مع جسامة الآثار المنجـرة 

 .عو الحكم الذي يقضي بشهر الإفلاس

وهلذا بعد التأكدد مو حام التوقف عو الدفـع و ـدم نلـو المـدنو مـو هكدان ديونـيم دمـلة يصـدر الحـكم القـاضي 

يبقي    كل مو يهجميم الكمر هكن يخاصم هـذا القـرار عـو طريـع المعار ـة هكو نسـ تونا  دون ,ر الإفلاس بشه

 .هكن نلون لذلك هكثر موقف للحكم 

 هكثار الحكم -نس تونا  –المعار ة  -محكمة الإفلاس -الحكم: الكلما  المفتاحية

Summary : 

The Algerian project has adopted a strict legal system regarding 

bankruptcy and affirmed that the trader cannot be declared bankrupt unless a 

judgment is issued by the competent court ordering his bankruptcy that 

includes all the data that leave no doubt about the bankrupt person. The 

legislator did not stop when enacting a law that would regulate the whole 

issue, but went far when the judge singled out the month of bankruptcy with 

special attention, so he organized all the judgments and data related to it, 

especially with the seriousness of the effects arising from the judgment that 

declares bankruptcy. 

Thus, after ascertaining the state of cessation of payment and the debtor’s 

inability to pay his debts in full, the judgment declaring bankruptcy is 
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issued. Whoever is concerned must contest this decision through opposition 

or appeal without this having the effect of stopping the judgment. 

Key words: judgment - bankruptcy court - opposition - appeal - raised 

judgment 

 : مقدمة 

فلاس التاجر الدي توقف عـو الدفـع مـا لم يصـدر حـكم بشـأكن ذلك ، وهـذا مـا هك  نهار اإ دـد  ل الو اإ

فـلاس ول وسـوية : " مـو القـانون الترـاري بقـوه 002المشرع الجزائري في القفرة الكولى مو المادة  ل يشتـ  اإ

 ".  قنائية    مجرد التوقف عو الدفع بغير صدور حكم مقرر لذلك

وهلذا نلـون المشرعـ الجزائـري قـد حـذا حـذو المشرعـ الفر  ـ
(1)
،  عـتماد  لحـكم المحكمـة ركثـر منشـ  لحـام  

الإفلاس مع احشام التاريخ الحقيقي الذي توقف فييم التـاجر عـو دفـع ديونـيم ، لذلك يتـور وسـا ل حـول ماهيـة 

الجهة الناظرة في مسأكم الإفلاس ودذلك البياتي  الك يج  هكخذها بعين نعتبار مو هكج  القول بقانونية الحـكم 

 . الإفلاس الصادر في مسائ  

فـلاس التـاجر المـدنو مـو محكمـة  تصـة  ، وترفـع ( المبحـ  الكول)و لييم فيج  هكن يصدر الحكم المقرر لحـام اإ

، ( المبحـ  التـاني)مو القانون التراري الجزائـري  000و 002الدعوى مو طر  الكطرا  الك  ددتهلم المواد 

م الطعـو  لسـ تونا  هكو المعار ـة  ـد الحـكم ويج  هكن تحـشم البيـاتي  الواجـ  ذارهـا في الحـكم ودـذا هكحـ 

جرانا   شر    ( . المبح  التال )القاضي  لإفلاس واإ

 المحكمة المختصة بشهر الإفلاس : المبح  الكول 

لى التكللم عو الحكم الذي هكقرّ  ثم عو المحكمـة المختصـة  لنظـر   ن التكللم    الإفلاس يؤدي بنا حتما اإ اإ

لى المحـاا الوطنيـة حسـ  قا ـدة الإ تصـاص النـوعي في مث  هذ  الد اوى ، فيـؤ  المطلـ  )ول الإ تصـاص اإ

 ( . المطل  التاني)ودذلك الإ تصاص المحلي ( الكول

 ن تصاص النوعي : المطل  الكول 

لى المحـاا المنعقـدة اقـر المجـالس   يؤول ن تصاص النوعي في د ـاوى الإفـلاس والتسـوية القنـائية اإ

 .  مها قابلة للجمعار ة والإس تونا  القنائية ، وتلون هكح

مـو القـانون الترـاري بوجـود طريقـة اسـ ت نائية  002ولقد هكقر المشرع الجزائري في الفقرة التانية مو نص المـادة 

يجوز مو خلالها للجمحكمة الجزائية هكن تبت فرعيا في مسأكم الإفلاس دون هكن نلون لهـذا الحـكم هكثـر دمـلا  ـ  

آثار   سبية ، فيطبع فقط    هكطرا  الدعوى الجزائيةالكطرا  الذنو يهجمهلم  ذ تبقى ه حكم الإفلاس ، اإ
(2 

 

                                                           
1
، لم نلو المشرع الفر   يأكخذ بفلـرة الحـكم اوسـ يلة مقـررة لشـهر الإفـلاس ، بـ  دن  0522ماي  06قب  صدور المرسوم الفر   المؤرخ في . 

فلاسـيم مـو طـر    يأكخذ بنظرية الإفلاس الفعلي وهكحياتي دن يطلع  لييم الإفلاس الواقعي ، ف نت تطبع هكح م الإفلاس    التاجر الدي يشهر اإ

 . ة غير  تصة  لنظر في دعوى الإفلاس ركن تلون محكمة جزائية هكو محكمة مدنية مثلا محكم
2
 ". ومع ذلك تجوز الإدانة  لإفلاس البس يط هكو التدلي  دون التوقف عو الدفع بحكم مقرر لذلك : "   .ق 60فقرة  002المادة . 
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 ن تصاص المحلي : المطل  التاني 

ترفع دعوى الإفلاس هكمام المحكمة الـك يقـع في دائـرة اإ تصاصـها مـوطو المـدنو ، ولقـد هكدـد المشرعـ  

المـ ن الذي اـارس فيـيم الشـخص تجـارة هكو حرفـة يعتـ  :" مو القانون المدني    هكنيم  73الجزائري في المادة 

لى المعاملا  المتعلقة بهذ  الترارة هكو المهنة  " . موطنا خاصا  لنس بة اإ

حدى المحاا التالية م نية رفع هذ  الد اوى هكمام اإ لى اإ ولقد هكدد جان  مو الفقيم اإ
(1)
: 

ذا دن ه    . دة هك شطة ــ  محكمة الم ن الذي يقع فييم المح  الرئي  للتاجر، اإ

ذا دن للتاجر  دة محلا  رئيسـ ية وكل ماـا يتعلـع بترـارة  ــ  محكمة الم ن الذي توقف فييم التاجر عو الدفع اإ

 . قائمة بذاتها 

 . ــ  محكمة هآ ر موطو تجاري في حام اإ تزال التاجر تجارتيم هكو في حام وفاتيم 

صاص الجهـة القنـائية الـك يقـع في دائرتهـا مـوطو ولقد قنت المحكمة العليا بأكن د اوى الإفلاس تلون مو ا ت

المدعى  لييم  لنس بة للد اوى الخاصة  لمنقول 
(2)
. 

ففي قرارهم المذاور في الهامش ، هكدد هكحـد قنـاة المحكمـة العليـا هكن قنـاة المجلـس عنـدما هكسـ ندوا ن تصـاص 

مـو القـانون البحـري 20لمحكمة بني صا  لوجود البا رة اينائها متراهلين بذلك هكح م المادة 
(3)
والـك تصـنف  

السفو ضمو الكموال المنقوم ، فقد خالفوا هكحـ م قـانون الإجـرانا  المدنيـة المتعلقـة  ل تصـاص المحـلي والـك 

قامتيم   . تقضي ارفع الدعوى هكمام المحكمة الك تقع في دائرة ا تصاص موطو المدعى  لييم هكو مح  اإ

 فلاس ايفية طل  نهر الإ :المبح  التاني 

لى نص المادتين   مـو القـانون الترـاري ، أـد هكن المشرعـ قـد هكقـر مـو خلا ـما  000و 002 لرجوع اإ

فلاس تاجر توقف عو الدفع ، فقد ترفع دعوى نـهر الإفـلاس مـو طـر  المـدنو  نهار اإ ثلاث طرق لطل  اإ

،غـير هكنـيم (المطلـ  الكول)نفسيم مو هكج  نس تفادة مو الظرو  المخففة الك وسجمح ه  لس تفادة مو الصـلح 

ذا دنت حالتيم المالية ميؤوس ماا ، فيقدم طل  نـهر الإفـلاس مـو  قد ل يقُدم المدنو    فع  ذلك خاصة اإ

فـلاس التـاجر الذي توقـف عـو الدفـع مـو تلقـان (المطل  التاني)طر  دائنيييم  ، وقد تقُْدِم المحكمة    نـهر اإ

 (. المطل  التال )نفسها 

 

 

                                                           
1
تيدية فو ـي  ، الإفـلاس والتسـوية القنـائية  ; 026، ص 0537،الإسلندرية ، مصطفى دمال طيم ، الوجيز في القانون التراري منشأكة المعار . 

مصـطفى دـمال طـيم و ـلي البـارودي ، القـانون  ; 03, 00، ص  0663في القانون الجزائري ،الطبعة التانية ،ديوان المطبو ا  الجامعيـة ،الجزائـر ، 

 .  003، ص 0660التراري ،الكوراق الترارية ،الإفلاس،العقود الترارية ،عمليا  البنوأ ، منشورا  حلبي الحقوقية ، بيرو  ، 
2
التـاني ، الديـوان الـوطني  ،المجـلة القنـائية للجمحكمـة العليـا ، العـدد( ع.ب) د ( غ.ز)، قنية  62/00/0552قرار بتاريخ  030357ملف رقم . 

 . وما يليها  006، ص 0555للكنغال الشبوية ، 
3
مـر رقم  0552جوان  02المؤرخ في  62ـ52مو القانون رقم  20المادة .  هكدتـوار  07المـؤرخ في  26ــ30المتنجمو القـانون البحـري المعـدل والمـللم للك

 .  06، ص0662هكو   67، المؤرخة في 00ر  دد .، ج 0530
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 نهر الإفلاس بنان    طل  المدنو : المطل  الكول 

قرار خـلال   يومـا المواليـة لتوقفـيم عـو الدفـع قصـد  02يج  هكن يدلي التاجر الذي توقف عو الدفع  إ

جرانا  التسوية القنائية هكو الإفلاس افتتاح اإ
(1)
قرار التوقف عو الدفع الوثائع التالية  ، ونرفع مع اإ

(2)
 : 

 .ــ بيان الميزانية وحساب نس تغلال العامة وحساب الخسائر والكر ح  

 . ــ بيان التعهدا  الخارجية عو الميزانية لآ ر س نة مالية  

 . ــ بيان نوع المنشأكة وهكردنها ، هكي بيان نوع النشاط التراري  

يناح اإسم وموطو كل دائو    . ــ بيان رقمي  لحقوق والديون مع اإ

 . موال الديون ــ بيان هك  

 .ــ جرد كل المجمتل   المتعلقة  لنشاط التراري  

قـرار مـو ه الصـفة   ذا دن التاجر شخص معنوي  ـام دن هكو خـاص ، فيجـ  هكن يقـدم هـذا الإ ــ واإ

ل مو خلال العقد التأكسي  للشخص المعنوي القانونية في نتيله ، ول يستشف ذلك اإ
(3)
 . 

رفاق الإ    عطـان المحكمـة المختصـة نظـرة وااـة حـول الو ـعيةوتبدو الع ة مو اإ  دلن بججميـع هـذ  البيـاتي    اإ

جرانا  اتجا  التاجر المفلسالمالية الحقيقية للجمدنو المفلس ، فيلون بذلك القاضي     لم اا سيتخذ  مو اإ
(4)

 . 

 نهر الإفلاس بنان    طل  الدائنين : المطل  التاني 

التراري بأكنيم الو للجمحكمـة هكن تتسـلم القنـية بعـد تكليـف المـدنو هكو مو القانون  000تقضي المادة  

 .اس تد ائيم قانوتي بنانا    طل  هكحد دائني المدنو وهذا مهما دنت طبيعة الدنو 

وفي هذا الإطار يجوز للدائو هكن يقوم بهذا الطل  بنفسيم هكو عـو طريـع لهـتله القـانوني ، غـير هكن هـذ  الخطـوة 

ثبـا  فـع تعلـع  لتـاريخ الحقيقـي للتوقـف تدخ  الدائو هكحياتي  في مشاكل قانونية خاصة ما تعلع ماا اسـأكم الإ

عو الدفع
(5)

 . 

 نهر الإفلاس مو تلقان المحكمة : المطل  التال  

والو هكن تتسلم القنية تلقائيا : "فقرة ثانية مو القانون التراري ما يلي  000لقد جان في نص المادة  

 " .  للدائو هكو اس تد ائيم قانوتيبعد نس تماع 

ل يجـوز " يتنح مو خلال هذا الحكم هكن المشرع الجزائري قد  رج عو القوا د العامة ول س ع القا دة القـائلة 

" للجمحكمة هكن تقضي اا لم يطل  ماا
(6)

 . 

                                                           
1
 .قانون تجاري  002ادة الم. 

2
 .قانون تجاري  002المادة . 

3
 .  070مصطفى دمال طيم ، الوجيز في القانون التراري ، مرجع سابع ،ص . 

4
 .  005، ص  0523 لي البارودي ، القانون التراري ، الكوراق الترارية والإفلاس ، الدار الجامعية ، . 

5
والتسوية القنـائية في القـانون الترـاري ، الطبعـة الرابعـة ، ديـوان المطبو ـا  الجامعيـة ، الجزائـر ، راند ، الكوراق الترارية ، الإفلاس  راند. 

 .  070، ص 0660
6
 . 006نفس المرجع ، ص . 



 طيطوس فتحي / د

86 
 

غير هكن اللثير مو رجال  الفقيم 
(1)
النظـام  ارروا هذا الخروج عو القا دة الون مسأكم الإفلاس مـو 

ثارتها مو طر  القاضي في هكية مرحلة دنت  ليها الدعوى ولو دنت هكمام المحكمة العليـا ، ولذلك  العام ، فيجوز اإ

 . هكقر المشرع الجزائري بهذا الإجران حتى يحجمي حقوق الدائنين وحقوق التاجر المفلس    حد سوان 

جرانا   شر  وا: المبح  التال    لطعو فييم بياتي  الحكم و صائصيم واإ

ــاتي    ذا احشمــت فيــيم البي ل اإ آثار  اإ ــت  ه فــلاس التــاجر المــدنو  يرــا وين ل ينشــأك الحــكم القــاضي  إ

، وبعد هكن يصـدر الحـكم ( المطل  الكول)المنصوص  ليها في القانون التراري والك تجعله نليز ببعض الخصائص 

ذا ما دن معيبا يج   شر  وفع الكو اع القانونية المقررة دما يتعرض لطرق الط  ( . المطل  التاني)عو اإ

 بياتي  الحكم و صائصيم : المطل  الكول 

الفـرع )يج     الحكم هكن يحتوي    مجمو ة مو البياتي  الك تجعله وااا لكل مو يطال  بتنفيذ   

 ( . الفرع التاني)، وهذ  البياتي  تجعله يتفرد اججمو ة مو الخصائص ( الكول

 بياتي  الواج  توافرها في الحكم بشهر الإفلاسال : الفرع الكول 

 :يج  هكن يتنجمو الحكم القاضي بشهر الإفلاس مجمو ة مو البياتي  الخاصة و  

 : هكول ــ بيان حام التوقف عو الدفع وتاريخها

ل الو لقناة المحكمـة النـاظرة في مسـأكم الإفـلاس هكن يترـاهلوا في حكمهـلم تحديـد تاريخ التوقـف عـو 

بعض التصرفا  الك قام بها التاجر المفلس هكثنان مرحلة الريبة لما ه مو هكهمية في تحديد مصيرالدفع 
(2)

 . 

فقد نلون التاريخ المحدد في الحكم متأك را جدا عو الوقت الحقيقي الذي توقف فييم التـاجر المفلـس عـو الدفـع ، 

لى الإقرار اكل التصرفا  الك دنت سابقة عو  التاريخ المحـدد في الحـكم مـع هكنهـا في الحقيقـة وهلذا يؤدي ذلك اإ

دنت مناورة مو طر  التاجر المفلس للري  هكمواه في مرحلة توقفيم عو الدفع
3
 . 

لذلك يج     المحكمة هكن تأكخذ بعين نعتبار كل الكدم وهكن وس تأك س اكل القرائو الـك مـو نـأكنها مسـا دتها 

اراز حام التوقف عو الدفع وتحديد تا ريخها  لنبط حتى ل تنـيع حقـوق الغـير حسـو النيـة الذي تعامـ     اإ

مع الدائو المفلس في هذ  المرحلة
(4)

 . 

مو القانون التراري    هكن تاريخ التوقـف  000ولقد هكدد المشرع الجزائري    هذا الحكم عندما نص في المادة 

 . لاس هكو التسوية القنائية عو الدفع يحدد في هكول جلسة مو طر  المحكمة الباتة في مسام الإف

  :ثانيا ــ بيان هكسمان وصفا  و شاط الكنخاص الذنو شملهلم الحكم 

يج     قناة الحكم التأكدد مو هكن المفلس هو تاجر اارس  شاطا تجاريا ويتخذ  مهنـة معتـادة ه
(1)
  ،

 . فلس دما يج   ليهلم دذلك تحديد هكسمان وصفا  كل الدائنين الذنو تعاملوا مع التاجر الم

                                                           
1
 ; سـابعتيدية فني  ، الإفلاس والتسوية القنائية في القانون التراري ، مرجـع  ; مصطفى دمال طيم ، الوجيز في القانون التراري ، مرجع سابع. 

 .  0555لس نة  53راند فهيم ، الإفلاس والصلح الواقي منيم طبقا لقانون الترارة رقم 
2 . Martin J.-F. ,Redressement et liquidation judiciaires :Faillite personnelle ,Banqueroute,7ème éd,Delmas,1998, p 
37 .  
3. Jacques Mont .A .,Droit desentreprises en difficultés ,P.A.,14 septembre 1994 ,numéro spécial .  

4
 . 003، ص  0552فتحي والي ،التنفيذ الج ي في المواد المدنية والترارية ، مطبعة جامعة القاهرة واللتاب الجامعي ، مصر ، . 



 الحكم القاضي بشهر الإفلاس في التشريع الجزائري

87 
 

  :ثالتا ــ بيان بعض الكوامر الإجرائية الك تتطلبهاعملية افتتاح التفليسة 

لى  فلاس التاجر المدنو    اإصدار بعض الكوامر الك وسعى مـو خلالهـا اإ تقدم المحكمة القا ية بشهر اإ

وس يير التفليسة
(2)
 : ، ومو  لة هذ  الإجرانا   

دارة التفليسـة وهـو مـا يسـجمى  لقـاضي المنتـدب ، فيعـين مـو   ـ انتداب هكحد القناة لمراقبة هكعـمال واإ

طر  رئيس المجلس القنائي المختص وهذا بنانا    اقشاح مو رئيس المحكمة الك هكصدر  الحكم القاضي بشـهر 

 . الإفلاس 

 .فليسة تحت اإشرا  القاضي المنتدب ـ تعيين الواي  المتصر  القنائي وتلون مهجمتيم تولي هكعمال الت  

ـــ تعيــين مراقــ  هكو اثنــين لمســا دة القــاضي المنتــدب في مهجمتــيم ، فيــق تعييــالم مــو طــر  القــاضي  

المنتدب
(3)
  . 

ـ الكمر عند نقتنان بو ع الك تام    هكموال المفلس ، دما يقع    دت  النبط مسـؤولية اإ ـلام  

قليميا   . واي  الجمهورية المختص اإ

لفـال ذاـر البيـاتي  في الحـكم الصـادر بشـأكن   غير هكننا ل أد حكم في القانون الترـاري يـنظلم مسـأكم اإ

فلاس التاجر ، خاصة ما تعلع ماا ببياتي  وهكسمان وصفا  الكنخاص الذنو شملهلم الحكم   . اإ

لفال ذار اسم هكحد الدائنين هكي هكثـر  ـ  الحـكم ، مـا دام هكن الحـكم القـاضي   وفي رهكينا ل يشت     اإ

بشهر الإفلاس عند صدور  يطبع     يع دائني التاجر المفلس شريطة تحقيع ديـونهلم وتتبيلـا اعيـة القـاضي 

قشاح مو الواي  المتصر  القنائي ،دما هكن مبدهك وحدة الإفلا س يجع  كل مـو يهجمـيم الكمـر طرفـا في المنتدب واإ

 . عملية التصفية 

  صائص الحكم القاضي بشهر الإفلاس : الفرع التاني 

فلاس التاجر اججمو ة مو المجميزا  تشدز في ثلاث لهيزا     :نليز الحكم الصادر بشأكن اإ

  :هكول ــ الحرة المطلقة مو حي  الكنخاص 

الخصومة القنـائية ، فيعتـ  التـاجر المفلـس مـدينا هكمـام  ومفاد ذلك هكن الحكم يسري     يع هكطرا 

كل دائنييم حتى ولو لم نلو هكحـدهم طرفـا في الخصـومة
(4)
، وهلـذا يختلـف الحـكم الصـادر عـو المحكمـة المختصـة  

 لنظر في قنايا الإفلاس والتسوية القنـائية عـو الحـكم الصـادر عـو محكمـة جزائيـة اناسـ بة النظـر في قنـية 

ة فرعية ، فتلون حجية هذا الكخير حجية  سبية    هكطرا  الخصومة فقطالإفلاس بصور
(5)
  . 

 

                                                                                                                                                    
1
 . المادة الكولى مو القانون التراري الجزائري . 

2. Boccara B., Procédures collectives et contrat en cours ,La réforme du 10 juin 1994 ,loyers et copr . Aout-sept 

.1994,p.1. 
3
 .قانون تجاري  006المادة . 

4
. Martin J.E., op. cit .,p 304 .  

5. Cass .Com ,1er juillet 1997,n° 95-15.116 .Bull.civ.IV,n°215 ,p187 .  
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 : ثانيا ــ الحجية المطلقة    كل هكموال التاجر المفلس 

حي  يشت     الحكم بشهر الإفلاس حجز  ام     يع هكموال المفلس الحاضرة والمسـ تقبلية ، سـوان 

التعوينـا  الـك تـدخ  في الذمـة الماليـة للجمفلـس اناسـ بة تعر ـيم اتصلت بترارتـيم هكم لم تتصـ  ، ومثـال ذلك 

آ ر لحادث سير هكو  الفا  تنفيذ للتزام تعاقدي مع طر  ه
(1)

 . 

  :ثالتا ــ الحكم بشهر الإفلاس ذو هكثر منش  وليس دنف 

فلاسيم ، وهذا مـا  ذا صدر حكم بشهر اإ ل اإ هكورد  ويشت     هذ  الخاصية هكنيم ل يعت  المدنو مفلسا اإ

فلاس ول وسوية :" في فقرتها الكولى مو القانون التراري عندما قال  002المشرع الجزائري في المادة  ل يشت  اإ

 " .  قنائية    مجرد التوقف عو الدفع بغير صدور حكم مقرر لذلك

الفقـيم الفر  ـ قبـ  غير هكن المشرع  اد في الفقرة التانية مو نفس المادة المذاورة سابقا وهكدد    نظريـة سـاد  

فـلاس التـاجر مـو طـر  محكمـة  0522س نة  و  نظرية الإفلاس الفعلي ، وهذا بصدور حكم يقضيـ بشـهر اإ

غير  تصة  لبت في قنايا الإفلاس والتسوية القنائية 
(2)
، وهلذا نلون مشرعنا الجزائـري قـد هكخـذ بنظريـة  

 . الإفلاس الفعلي في المواد الجزائية 

جرانا   شر الحكم وطرق الطعو فييم : المطل  التاني   اإ

، وقد قرر المشرعـ ( الفرع الكول)حتى ينت  الحكم الآثار المتوخاة منيم ، يج  هكن يشُْهرَ ليعلم بيم الجميع  

 ( . الفرع التاني)ل فة الكطرا  الك لها مصلرة هكن تطعو  لحكم القاضي بشهر الإفلاس 

 القاضي بشهر الإفلاس  شر الحكم : الفرع الكول 

، (هكول)لقد هكقر المشرع الجزائري بضرورة  شر الحكم الصادر في المسائ  الإفلاس والتسوية القنـائية  

 ( . ثانيا)وهذا مو هكج  نفاذ  في مواجهة دفة الكطرا  

جرانا   شر الحكم    تنـجمنلا حتى تق عملية النشرـ ، هكورد المشرعـ الجزائـري مجمو ـة مـو الإجـرانا: هكول ــ اإ

 : مو القانون التراري ، ويتعلع الكمر ب 005و 002المادتين 

 .ــ وسجي  الحكم الصادر بشأكن الإفلاس هكو التسوية القنائية في السر  التراري  

 .ــ اإ لان الحكم لمدة ثلاثة هكنهر بقا ة جلسا  المحكمة  

يقـع فيـيم مقـر المحكمـة ودـذلك  ــ  شر ملخـص الحـكم في النشرةـ الر يـة للاإ ـلاتي  في المـ ن الذي 

 .الكمااو الك فيها للجمدنو مؤسسا  تجارية 

ــ  شر البياتي  الك تدرج في السر  الترـاري في النشرةـ الر يـة للاإ ـلاتي  القانونيـة خـلال مـدة  

 : يوما مو تاريخ النطع  لحكم ، فهذا النشر يتنجمو  02

   اإسم المدنو وموطنيم هكو مردز  الرئي . 

 لذي قيد بيم التاجر لكول مرة في السر  التراري الرقم ا. 

                                                           
1
 . فقد هكدد الفقيم    هكن مث  هذ  التعوينا  تلون اتابة زيادة في النمان العام الذي يقوي مو فرص استيفان الدائنين لحقوقهلم مو المفلس . 

2
 " . ومع ذلك تجوز الإدانة  لإفلاس البس يط هكو التدلي  دون التوقف عو الدفع بحكم مقرر لذلك: "   .ق 60فقرة  002المادة . 
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  فلاس التاجر  .تاريخ الحكم القاضي بشهر اإ

  رقم و دد  يفة الإ لاتي  القانونية الك  شر فيها ملخص الحكم. 

 :ثانيا ــ نفاذ الحكم القاضي بشهر الإفلاس 

لقد سانر المشرع الجزائري 
(1)
نظير  الفر   

(2)
هكدد    هكن الحـكم الصـادر بشـأكن الإفـلاس هكو  عندما  

 . التسوية القنائية ودذلك الكوامر المتعلقة بيم معرلة التنفيذ رغم المعار ة ونس تونا  

لى المحافظة    هكموال المفلس بسر ة حتى انع مـو التصر ـ فيهـا عـو طريـع قيامـيم  وترجع هكهمية هذا الإجران اإ

رر لفائدة جما ة الدائنين ، سوان بطريقـة عمديـة دتحرنـر سـفام مجـاملة هكو بتصرفا  تنقص مو النمان العام المق

بطريقة غير عمدية دلد ول في صفقا  خاسرة 
(3)
. 

تلون  يـع الكحـ م والكوامـر الصـادرة اقتاـ هـذا : " مو القانون التراري  003وهلذا فقد جان في المادة 

 " .  لك  س ت نان الحكم الذي يقضي  لمصادقة    الصلحالباب معرلة التنفيذ رغم المعار ة ونس تونا  وذ

 طرق الطعو في حكم الإفلاس : الفرع التاني 

لقد هكقر المشرع الجزائري لكل مو يهجميم الحكم الصادر بشهر الإفلاس حع  اصمة هذا الحكم عو طريـع 

 ( .ثانيا)، هكو نس تونا  (هكول)المعار ة 

 :هكول ــ المعار ة 

هكمه  المشرع الجزائري كل ذي مصلرة في الحـكم الصـادر في مـواد الإفـلاس هكو التسـوية القنـائية  لقد 

هكيام تبدهك مو تاريخ صدور الحكم  لإفلاس( 06)مهلة عشرة 
(4)
. 

هكما الكح م الـك انـشط فيهـا المشرعـ  احـة هكن تنشرـ في الصـحف المعلـدة للنشرـ هكو في الصـحيفة القانونيـة 

جران مطلوبللاإ لاتي  والنشر آ ر اإ تلان ه ل مو تاريخ اإ  ، فلا يبدهك حساب مهلة العشر هكيام اإ
(5)

 . 

ومع ذلك ، هناأ بعض الكح م  صها المشرع الجزائري بحكم خاص 
(6)
، بحي  ل يجـوز الطعـو فيهـا  

 : ل  لمعار ة و ل  لس تونا  ، ويتعلع الكمر ب

  ذ هكقر المشرع للجمحكمـة هكن تقـرر مو القانون الت 023الكح م الصادرة طبقا للمادة راري ، اإ

 . بوجيم معر  قبول الدائو في المداول  عو مبلغ تحدد  

                                                           
1
 .  03، ص  0523، ديوان المطبو ا  الجامعية ، الجزائر ،  67حلجمي ، الإفلاس والتسوية القنائية ، الطبعة عباس . 

2
. Chaput Y., La réforme de la prévention et du traitement des difficultés des entreprises ,J.C.P.,éd .G. 

1994,I,n°=3786  
3
. Boccara B ., op.,cit. p.13.  

4
 . القانون التراري 070المادة . 

5
ل هكن هذا الطعو مثله مث.  فلاس التاجر المدنو بحقها في المعار ة ، اإ    الطعورغم هكن المشرع هكقر  احة للكطرا  الك يهجمها الحكم القاضي بشهر اإ

 .  لس تونا  ل يوقف تنفيذ الحكم
6
 . القانون التراري  070المادة . 
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  الكحــ م الــك تفصــ  بهــا المحكمــة في الطعــون الــواردة  ــ  الكوامــر الصــادرة مــو القــاضي

 . المنتدب في حدود اإ تصاصيم 

  الكح م الخاصة  لإذن  س تغلال المح  التراري . 

 :ونا  ثانيا ــ نس ت 

لقد حدد  مهلة اس تونا  هكح م الإفلاس والتسوية القنائية بشـهر يبـدهك حسـابيم مـو تاريخ التبليـغ 
1
 

ونلون المجلس القنائي هو المختص  لنظر في الإس تونا  ، ويفص  فييم خلال ثلاثـة هكنـهر تصـدر فيهـا الغرفـة 

الترارية قرارها الذي نلون واج  التنفيذ اوج  مسودتيم
(2)
 

ذا طعنوا فييم  لمعار ـة في مواعيـدها ولقد رهكى  ل اإ جان  مو الفقيم بأكنيم ل يجوز لذوي المصلرة اس تونا  الحكم اإ

عمال للقوا د العامة الـك تحـكم التنظـيم القنـائي ول سـ ع مبـدهك التقـاضي  ـ  درجتـين  وحـدة ) القانونية وهذا اإ

( المو وع،وحدة الكطرا  ووحدة السب 
(3)
  . 

 :خانة 

فـلاس التـاجر المفلـس الذي يجـ  تحـت لقد هكقر  المشروع الجزائري ضرورة توفر الحكم القاضي بشهر اإ

هكن نلـون صـادرا عـو المحكمـة المختصـة  لنظـري في قنـايا ,طائلة اعتبـار   سـ بي  لنسـ بة لكمـوال والكنـخاص 

 .الإفلاس والتسوية القنائية 

ذا مـا دنـت اناسـ بة قنـية دما هكقر وبصورة فرعية لجها  القنـان الجـزائي الحـع  لنظـر في  د ـاوى الإفـلاس اإ

جزائية دنت مطروحة امامها دون هكن نلون لهذا الحكم حجيـة مطلقـة  ـ  هكنـخاص الذنـو يهجمهـلم هكمـر ودـذلك 

 .الكمر  لنس بة للكموال 

وبذلك نلون المشرع قد هكحكم تنظيم عملية التصفية الك قد تلي مـرحلة توقـف التـاجر عـو الدفـع بسـب  سـون 

رادة التاجر المفلس جعلتيم يظهر حسو النية للو س يئ الحظ  تقدنر  . هكو رعونة هكو وجود هكس باب خارجة عو اإ

و رغم محاول المشرع الجزائري وسليط النون    الكح م القانونية الك وسري    الحـكم سـوان القـاضي بشـهر 

ل انيم  تـت بعـض التطبيقـا  القنـائي ة الخاطئـة محـ  جـدل و انتقـاد مـو الإفلاس هكو الحكم القاضي  لتسوية،اإ

هكه  القانون و الذنو نرون في ذلك مساس ابدهك الكمان الذي تتسلم بيم القا دة القانونية في المواد الترارية لما لهـا 

مو حماية ابيرة    المتعاملين في  الم الكعمال، فيعد انشاط وجود س ند دتابي لتحقيع دنو في ذمة التاجر مـو 

لخاطئة ،حي  هكنها تجع  التاجر في مذيقة مو هكمر  لعدم نلنيم مـو اإحنـار الدليـ  اللتـابي في قبي  الممارسا  ا

 .الوقت المناس  هكو  دم نلنيم هكصلا مو ذلك

                                                           
1
 .راري القانون الت 070المادة . 

2
 .القانون التراري  070الفقرة التالتة مو المادة . 

3. Derrida F . et Sortais J.-P., La réforme de droit des entreprises en difficultés (premier aperçu),D. 1994 , Chr .,p 

387 .  
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عطائـيم  اراز دور القاضي في وس يير الخصومة القنائية في مواد الإفلاس و التسـوية القنـائية و اإ و هلذا يتعين اإ

مــو ثم تتبيلــا دون انتظــار رهكي الخبــير الفــني ســوان تعلــع الكمــر  لوايــ   الحريــة ال مــلة في تحقيــع الديــون و

 .المتصر  القنائي هكو  بير تقني هك ر معين مو طر  الجهة القنائية المختصة

  وسريع الوتيرة في عملية تنصي  هكقطاب جديدة الك تنظر في المسـائ  التراريـة مـع ضرورة تلثيـف عمليـة يج

 .الفا لين في عملية وس يير و توجييم الإفلاس هكو التسوية القنائيةالتلونو و الرسكلة لجميع 
 :قائمة المراجع

 :  للغة العربية –هكول 

 : القوانين – 60

المؤرخ في  06 -62المتنجمو القانون المدني المعدل والمللم  لقانون رقم  0532سبل   00المؤرخ في  22- 32الكمر رقم  -

 . 0662جوان  06

 -57معدل ومللم  لمرسوم التشريـعي رقم , المتنجمو القانون التراري  0532سبل   00المؤرخ في  25 -32الكمر رقم  -

المؤرخ   60 -62و القانون رقم  0550ديسجم   65المؤرخ في   03-50و لكمر رقم  0557هكفري   02المؤرخ في   62

 . 0662ف انر  60في 

 . ،المعدل والمللم للقانون التراري  0557 هكفري  02المؤرخ في  62-57المرسوم التشريعي رقم  -

 ــدد مؤرخــة في . ر. ج , المتنــجمو الوايــ  المتصرــ  القنــائي  0550جويليــة   65المــؤرخ في  07- 50الكمــر رقم  -

:06/63/0550. 

المؤرخ  26ـ30المعدل والمللم للكمر رقم المتنجمو القانون البحري  0552جوان  02المؤرخ في  62 -52القانون رقم   -

 . 0662هكو   67، المؤرخة في 00ر  دد .، ج 0530هكدتوار  07 في

 :اللت  – 60

 .0523,الجزائر ,ديوان المطبو ا  الجامعية , 67الطبعة  , الإفلاس والتسوية القنائية , عباس حلجمي  -

 .0523,الدار الجامعية ,الكوراق الترارية والإفلاس , القانون التراري , لي البارودي  -

 .  0552التنفيذ الج ي في المواد المدنية والترارية ،مطبعة جامعة القاهرة واللتاب الجامعي ، مصر ، فتحي والي ، -

ديـوان المطبو ـا  , الإفلاس والتسوية القنـائية في القـانون الترـاري الجزائـري , الكوراق الترارية , راند راند  -

 .0660, 60.ط , الجامعية 

الملتـ  الفـني , نولى . ط , 0555لس نة  53منيم طبقا لقانون التراري رقم  الإفلاس والصلح الواقي, راند فهيم  -

 .  0666للاإصدارا  القانونية 

الجزائر , ديوان المطبو ا  الجامعية , التانية .ط , الإفلاس والتسوية القنائية في القانون الجزائري , تيدية  فني   -

 ,0663 . 

 .0537, الإسلندرية , منشأكة المعار  , ي الوجيز في القانون الترار , مصطفى دمال طيم  -

عمليـا  ,العقـود  التراريـة ,الإفـلاس , الكوراق التراريـة ,القـانون الترـاري , مصطفى دمال طـيم و ـلي البـارودي  -

 .  0660, منشورا  الحلبي الحقوقية ، بيرو  ,البنوأ 
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المجـلة القنـائية  للجمحكمـة , (ع.ب ) ـد ( غ.ز)قنـية  , 62/00/0552قرار بتـاريخ  030357ملف رقم  -

 . 0555الديوان الوطني للكنغال الشبوية , العدد التاني , العليا 

 :  للغة الفر س ية –ثانيا 

 :اللت   – 60

- Baccara B ., Procédures collectives et contrats en cours .la réforme du 10 juin 

1994 , loyers et copr. Aout-sept.1994 . 

- Chaput Y , la réforme de la prévention et du traitement des difficultés des 

entreprises. J.C.P ,éd .1994 ,I,n° 3786 .  

- Jacques Mont .A .,Droit des entreprises en difficulté , L.I.T.E.C., 2002 . 

- Martin J ,-F . ,Redressement et liquidation judiciaires : faillite personnelle 

banqueroute , 7
eme

 éd .,Delmas ,1999 . 
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